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 عود إلى لحظة السقوط. لا يمكننا أن نكتب عن لبنان الغد من دون أن ن 

ولا يمكن إعادة بناء الدولة من دون مواجهة الحقيقة الكاملة: أن ما نعيشه اليوم  

ليس نتيجة أزمة مالية فقط، ولا نتيجة فساد فقط، بل هو تتويج لمسار طويل من ضرب  

النظام، وتفكيك الدولة، وتطبيع الشلل، قاده حزب الله عبر منظومة متكاملة اخترقت  

 صل الكيان. كل مفا

ليس الحديث هنا عن خصومة سياسية. إننا لا نكتب اليوم من باب الاصطفاف الحاد،  

ولا نسعى إلى تسجيل نقاط في دفتر السياسة. نحن، في لحظة إعادة ترميم النظام، 

بحاجة إلى مساءلة جدّية، لا كيف يُمكن إصلاح ما تهدّم، بل كيف نمنع أن تُكرّر  

ا  الجريمة. ومراجعة دور ح ا، بل شرطا ا مجردا زب الله في ضرب النظام ليست فعلاا تحليليا

ا للنجاة. فكل محاولة لبناء دولة تتجاهل هذا العامل البنيوي، ستعيد إنتاج الكارثة  وطنيا

 نفسها.  

لذا، علينا أن ننظر بوضوح في وجه الحقيقة: كيف حوّل حزب الله لبنان من دولة إلى  

ل المال، والدبلوماسية، والعسكر، والدستور، ساحة؟ وكيف امتدت سيطرته لتطا

  والثقافة، والقضاء؟

 الاقتصاد الموازي وانهيار السيادة المالية: كيف أطاح حزب الله بأسس النمو والإنتاج؟

ا على المبادرة الفردية والقطاع المصرفي   في بلد كلبنان، يقوم اقتصاده تقليديا

ي، لم تكن الأزمة المالية التي نعيشها اليوم  والارتباط الوثيق بالعالم العربي والغرب 

وليدة أخطاء في السياسات فقط، بل نتيجة مسار طويل من التفكيك المتعمّد لبنية 

 الاقتصاد الرسمي، واستبداله بنظام موازٍ يُدار بمنطق الغلبة لا بمنطق القانون. 
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غلقة، تتجاوز فمنذ ما يزيد على أربعة عقود، بدأ حزب الله بتشييد منظومة مالية م

الدولة، وتستعيض عنها بمؤسسات بديلة، ومن أبرز أوجه هذا النظام، الامتناع عن دفع 

الضرائب والرسوم. فقد لم تعد الجباية في مناطق سيطرة الحزب، سواء للكهرباء أو  

المياه أو الضرائب البلدية، قائمة على أسس قانونية موحدة، بل أصبحت إمّا معلّقة أو  

اوض. فالانتماء الحزبي بات أهم من الانضباط القانوني، والامتناع عن  خاضعة للتف

الدفع تحوّل إلى سلوك سياسي، لا مجرد مخالفة إدارية. في هذه البقع، لا يعود  

ا لعقد ولاء مع من يوفّر له الحماية  ا لعقد اجتماعي مع الدولة، بل تابعا المواطن خاضعا

 والخدمة في آن. 

في موازاة هذا الانهيار الضريبي، توسّعت تجارة التهريب لتشمل السلع المدعومة التي 

كان يُفترض أن تشكّل شبكة أمان للفقراء. غير أن هذه السلع كانت تُهرّب عبر المعابر  

ا هائلة لشبكات  غير الشرعية، وتُباع في الأسواق المجاورة بأسعار مضاعفة، ما وفّر أرباحا

الخزينة العامة من مواردها، وحرَم المواطنين من حاجاتهم الأساسية. لم الحزب، وجرّد  

ا خيالية بلا رقابة، وتُفرغ  ا"، بل بنية اقتصادية متكاملة تُنتج أرباحا ا "موسميا يكن الأمر تهريبا

 الخزينة من مواردها، وتُفقد المواطنين أبسط حقوقهم في الأمن الغذائي والدوائي. 

برّية إلى شرايين موازية تُهرّب عبرها الأسلحة والمخدرات إلى  كما تحوّلت الحدود ال

ا لا يمرّ  ا ضخما ا ماليا الخارج. تجارة السلاح لم تكن فقط وسيلة للهيمنة الأمنية، بل مصدرا

ا، تتداخل   ا دائما ا اقتصاديا عبر مؤسسات الدولة. أما تجارة المخدرات، فقد أصبحت رافدا

توزيع، مدعومة بمنظومة أمنية، ومرتبطة بعلاقات  فيه شبكات الإنتاج والتهريب وال

إقليمية ودولية. هذه التجارة لم تكن استثناء، بل قاعدة عمل ضمن اقتصاد موازٍ يُنتج 

ا خارج الرقابة، ويفرض معادلات السلطة بمنأى عن القانون.   أرباحا
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لصراع، بل كان  ولم يكن الدمار الذي خلّفته حروب حزب الله المتكرّرة مجرّد نتائج جانبية  

ا أطاح بأسس الاقتصاد اللبناني، وبدّد فرص الاستثمار والنمو. ففي حرب   ا تراكميا مسارا

مليارات دولار بحسب التقديرات الرسمية،  7.6، فاقت كلفة إعادة الإعمار 2006تموز 

وتسبّبت بخسائر فادحة في البنية التحتية والناتج، وبنفير مالي واسع أنهك احتياطات 

، بلغت  2020ة، وضرب الدورة الاقتصادية. وفي كارثة تفجير مرفأ بيروت عام الدول

مليارات دولار، لكن الكلفة الحقيقية تمثّلت في انهيار الثقة بلبنان  4.5التقديرات نحو 

كمركز خدمات واستثمار، وتراجع دوره التجاري في المنطقة. أما في "حرب الإسناد"  

ا، فقدّر البنك   14منفرد مع إسرائيل، على مدى    الأخيرة التي خاضها الحزب بشكل شهرا

مليار دولار، مع انكماش إضافي   11الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 

% خلال عام واحد فقط. ومع ذلك، تبقى هذه الأرقام  7.1في الناتج المحلي بنسبة 

ة في ظل غياب  دون الواقع، إذ إن حجم الأضرار لم يُحصر بعد بشكل نهائي، خاص

التقييم الشامل في مناطق خارجة عن سلطة الدولة. هذه الحروب المتتالية لم تدمّر  

فقط ما بُني، بل منعت ما كان يمكن أن يُبنى، إذ حرمت لبنان من فرص استثمارية 

كبرى، وأقنعت الأسواق والمانحين والمستثمرين أن هذا البلد، مهما أبدى من مرونة،  

ا لسلاح يملك حق إعلان الحرب،  يبقى رهينة قرار  أمني لا يخضع لأي محاسبة، ومرتهنا

 ويترك الدولة تتسوّل كلفة الإعمار من جديد. 

ا لمصرف ظلّ،   ولم تكن "قرض الحسن" تجربة اجتماعية محصورة، بل صارت نموذجا

يُضبط بمنظومة أمنية لا رقابية، ويعتمد على تحويلات خارجية، وتبرعات داخلية، 

تخضع لأي نوع من المحاسبة أو الشفافية. هذه الجمعية التي تقدّم   ومصادر لا

خدمات الإقراض والإيداع خارج إشراف مصرف لبنان، من دون أن تلتزم بأي معيار 

محاسبي أو تنظيمي، شكّلت واجهة مالية لنظام اقتصادي موازي، لا يخضع للدولة 

 بل يستبدلها.
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أن يُغلق العالم أبوابه أمام لبنان: الدول لقد كان من الطبيعي، أمام هذا المشهد، 

الخليجية أوقفت استثماراتها، التحويلات المالية تباطأت، المؤسسات الدولية فقدت 

الثقة. ليس فقط بسبب أزمة مالية، بل لأن "من يتحكم بالاقتصاد لا يؤمن بقيم السوق  

 ية.ولا بشفافية النظام"، بل يستخدم المال أداة سيطرة، لا وسيلة تنم

ا للدولة إلى عبء عليها. وبدل أن تكون المالية  بذلك، تحوّل الاقتصاد من كونه محركا

العامة وسيلة لتحقيق السياسات الاجتماعية، صارت رهينة نظام داخلي مُقفل، يقيم 

 في الظلّ ويُغذّى من الفراغ. 

 الدولة الأمنية المصادَرة: من تهميش الجيش إلى احتكار قرار الحرب 

، تحوّل سلاح حزب الله من "سلاح  2000بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام    منذ ما

مقاومة" في سرديّته إلى سلاح سلطة في وظيفته؛ لم يتكامل مع الجيش كما كان  

يُقال، بل حلّ محلّه عند التقاطعات المفصلية، وأقصاه حين كانت أولويات المؤسّسة  

 .العسكرية تتعارض مع أولويات "المحور"

هكذا، بُنيت طبقةا فوق طبقة، دولةٌ أمنية موازية: قرارٌ حدوديّ لم تكن تصنعه غرفة  

عمليات اليرزة، وانتشار ميداني لم تكن تقرّره هيئة الأركان، ومناطق كاملة كانت تُدار 

 بمعايير "الأمن الذاتي" لا بمعايير القانون. 
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كانت كل الجهود الرامية إلى  ورغم تعدّد محاولات بلورة استراتيجية دفاعية شاملة، 

وضع سلاح حزب الله تحت مظلة الدولة تصطدم بجدار الرفض المطلق. فالحزب لم يُبدِ  

ا للالتزام بأي صيغة تُلزم قراره باستخدام السلاح. لم تكن الأزمة  ا حقيقيا ا استعدادا يوما

. في النصوص أو الصيغ، بل في غياب الإرادة لدى الحزب لقبول مرجعية الدولة

ا من   وهكذا، حُرم الجيش من دوره المركزي في حماية السيادة، وبقي السلاح متفلتا

 أي مساءلة، وكأن الدفاع عن الوطن امتياز حصري لفئة واحدة تصادر القوة العسكرية. 

وكان الجنوب النموذج الأوضح على هذه المعادلة المختلّة، حيث تمّت إدارة الحدود  

فاوضتها قيادة الحزب مباشرة، و"رسائل نارية" كانت  بوصفةٍ هجينة: قواعد اشتباك

تُطلق وتُوقف خارج مجلس الوزراء، وبنية صاروخية زُرعت بين القرى لم تكن وزارة  

ا. وفي البقاع، حيث المعابر غير الشرعية شكّلت شرايين اقتصادٍ   الدفاع تعلم عنها شيئا

طة الأمر الواقع، فكان موازٍ، تداخلت شبكات التهريب بالسلاح والمخدرات مع سل

ا، والدوريات القضائية تُستقبل بوساطات وزعامات عشائرية،  ا مشروطا الجيش هناك ضيفا

 بينما كانت السطوة الفعلية لمن يملك شبكات النيران لا لمن يملك نصّ القانون. 

وكانت التداعيات السياسية لهذا التهميش أكثر خطورة، إذ لم تتوقف عند تقويض  

ى الأرض، بل تعدّتها إلى احتكار قرار الحرب والسلم. فقد اندلعت حرب  السيادة عل

بقرارٍ لم يتخذه مجلس الوزراء، وانتهت بفاتورةٍ دفعها اللبنانيون من بنيتهم  2006

م بها":  التحتية وودائعهم وسمعة اقتصادهم. ثمّ تكرّس نموذج "المناوشة المتحكَّ

ا ل مقتضيات "المحور"، فيما كانت الدولة تتحمّل  اشتباك يُفتح ويُغلق على الحدود تبعا

ا. وتكرّر المشهد في ما سُمّي بـ"حرب الإسناد" التي  تبعات التصعيد والتهدئة معا

خيضت بقرار منفرد من حزب الله، دون موافقة الدولة، وكانت لها انعكاسات كارثية 

ا. ا واقتصاديا  على الداخل اللبناني سياسيا
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لى الداخل اللبناني، لجأ الحزب إلى أدوات قمعية متنوعة، ومن أجل إحكام السيطرة ع

من حملات التهديد والترهيب إلى حملات الاعتقال والضرب والإقصاء السياسي؛ 

والأخطر من ذلك كانت سلسلة الاغتيالات التي تُنسب إليه، والتي شكّلت ذروة هذه  

من، من رفيق الحريري  السياسة القمعية. استُهدفت بها رموز في السياسة والفكر والأ

وسمير قصير وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وأنطوان غانم ومحمد شطح إلى  

ا ناقدة داخل البيئة  وسام الحسن ووسام عيد وإلياس الحصروني، كما طالت أصواتا

الشيعية كهاشم سلمان ولقمان سليم. لم تكن هذه الاغتيالات حوادث معزولة، بل  

ا والسياسة مجالاا أداة منظّمة لإقص اء المعارضين وترويع المجتمع، فصار الصمت إجبارا

ا بلغة القوة، وهكذا تهيّأ المشهد الميداني الذي سنرى ثمراته في التشظّي   محكوما

ا في خرائط أمنية وسياسية  الأمني المتعمّق. هذه الديناميكية العنيفة تجسّدت تباعا

 لم تُرسم بالقانون. 

أيار التي نزعت هيبة   7ة" لم تُرسم بالحبر، بل بالقوّة. من مشاهد هذه "الخرائط الأمني 

الدولة في قلب بيروت، الى غزوة عين الرمانة حين قرر الحزب الهجوم على مناطق  

آمنة بالنار والرصاص، ومن القمصان السود الى المسيرات الدراجة والهتافات التخوينية 

ال المعارضين، ومن قتل سامر حنا إلى  الى عمليات الاعتداء على المتظاهرين واغتي 

الخطوط الحمراء التي فُرضت على الجيش في محطات مفصلية، ومن مخيمات 

التدريب والأنفاق والمنصات الى المربعات الأمنية العصية حتى عن الدولة، ومن  

استباحة أراضي الوقف والكنيسة في لاسا وحارة حريك وغيرها وصولاا لشبكة  

زب قدرة سيادية كاملة على إدارة الميدان، والتنصّت، والتحكّم اتصالات تعطي الح

بالتحركات، خارج أي ضوابط قانونية أو عسكرية، ومن زرع مستودعات السلاح ومراكز  

القيادة والسيطرة داخل الأحياء السكنية، وبين المنازل والمدارس والمستشفيات الى 

ية في كافة زوايا الأرض دون  تنظيم وحدات أمن خارجي تنظم عمليات عسكرية وأمن 

 أي اعتبار للقوى الشرعية اللبنانية.
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ولخدمة هذا الإطار المفروض، سعى حزب الله، عبر خطاباته السياسية وإعلامه 

الرسمي، إلى فرض ما يُعرف بـ"المعادلة الذهبية" )جيش، شعب، المقاومة( كمسلّمة  

يكن فقط تعزيز الشرعية وطنية غير قابلة للنقاش. الهدف من هذه المعادلة لم 

ا تذويب حدود العقيدة الوطنية للجيش، وتحويله من مؤسسة  المعنوية للسلاح، بل أيضا

 محايدة إلى جزء من منظومة مقاومة لا تخضع للمحاسبة.

بالإضافة الى ذلك، استُخدم الإعلام كأداة إضافية لتكريس هيمنة السلاح، فعملت  

شكل ممنهج على التقليل من دور الجيش  المنصات الإعلامية التابعة للحزب ب

والتشكيك بقدرته على حماية الحدود أو مواجهة التهديدات، لا سيّما من إسرائيل.  

تكررت تعابير مثل "الجيش غير قادر على الدفاع" أو "الجيش يحتاج للمقاومة"، في  

سياق تبرير احتكار السلاح خارج المؤسسات. وقد ساهم هذا الخطاب في إضعاف  

رة الجيش أمام الرأي العام، وتحويله في الوعي الشعبي إلى "قوة لوجستية" لا صو

 إلى "قوة ردع". 

ا فلم تعد   ولم يتوقف الأمر على الخطاب الإعلامي المباشر، بل تجسّد في الميدان أيضا

مناسبات كـ"يوم القدس" أو "عاشوراء" تقتصر على البعد الديني أو السياسي، بل  

ا، وتتقدّم تحوّلت إلى عروض ع سكرية مفتوحة في قلب المدن، يظهر فيها السلاح علنا

خلالها فرق حزبية مسلّحة بعرض عسكري كامل، في غياب كامل لمظاهر الدولة. هذه  

الاستعراضات كانت، بشكل أو بآخر، رسائل سياسية موجهة للداخل والخارج، بأن هناك 

ا كل الأطر  من يمتلك السيطرة الفعلية، ومن يملك القرار في الس  لم والحرب، متجاوزا

 الدستورية.
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لقد أراد حزب الله أن يجعل من الجيش قوة رديفة محدودة الوظيفة، لكن المؤسسة 

العسكرية قاومت هذا المسار، وفرضت حضورها، ولو في ظروف بالغة التعقيد. 

م فالجيش لم يتوانَ عن الحسم حيث تمكن من ذلك: قاتل الإرهابيين في نهر البارد رغ

كل القيود السياسية والخطوط الحمر التي وضعت عليه؛ وحين أطلق عملية "فجر  

ا على   الجرود" لتحرير الحدود من الجماعات الإرهابية، أثبت من جديد أنه كان قادرا

 الدفاع عن السيادة متى فُكّ عنه الحصار السياسي. 

موازٍ، طرحت    ومع تعاظم التساؤلات الدولية حول فعالية الجيش في ظل وجود سلاح 

الدول المانحة السؤال الجوهري: هل يمكن دعم الجيش بثقة تامة طالما أن هناك 

ا آخر خارج إمرته؟ وهل يمكن ان يصل هذا السلاح ليدّ الحزب؟ ومع أن المخاوف   سلاحا

، فالعرقلة المتكررة لمسارات التسليح،  ا كاملاا ا نوعيا الخارجية حالت دون تسليحه تسليحا

أنظمة القيادة والسيطرة، كانت محاولة مقصودة ومباشرة من الحزب   ولا سيما في 

 لمنعه من بناء تفوق استراتيجي على السلاح الموازي.  

وقد تجلّى هذا التداخل بين السياسة والدعم العسكري بشكل صارخ في ملف الهبة 

للبناني. السعودية البالغة ثلاثة مليارات دولار، والتي تُعدّ الأضخم في تاريخ الجيش ا

فعلى الرغم من أنّها شكّلت فرصة نوعيّة لإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية وتزويدها  

بأسلحة حديثة، أُجهضت المبادرة بعد سلسلة مواقف لبنانية صدرت باسم الدولة، لكنها 

عكست في جوهرها هيمنة ما يسمى بحزب الله على القرار الرسمي. فقد امتنعت  

نة الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران  الدولة اللبنانية عن إدا

ومشهد، سواء في مجلس جامعة الدول العربية أو في منظمة التعاون الإسلامي،  

ما اعتُبر رسالة عدائية مباشرة دفعت الرياض إلى وقف الهبة. وهكذا، تكرّس لدى  

الجيش الكامل محفوف  المانحين أن الدولة رهينة توازنات داخلية معطوبة، وأن دعم 

ا بشبهة الانحراف نحو السلاح غير الشرعي.  دوما
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أما في الأمن الداخلي، نشأت "بقع سيادية منقوصة": أحياء وأقضية مُنحت فيها 

ا،  ا، وعولجت عرفيا الحصانة الميدانية لعناصر وميليشيات وعشائر مسلحة، غُطيت سياسيا

اضٍ أمام "قضاء الأمر الواقع" بدلاا من فتآكلت هيبة الدولة، وتحوّل المواطن إلى متق

محاكم جمهوريته. كما نشأت منظومات استخبارية حزبية موازية: بنك معلومات خارج 

الدولة، مواصلات مشفّرة، تشبيكٌ أمني واعلامي، ولجان "انضباط" أشبه بشرطة  

 محلية حزبية. 

ا، بل حقيقة ميدانية: استعاد  ا شاعريا ا توصيفا ة القرار الأمني لا يتم عبر الخلاصة ليست اذا

التوفيق بين السلاحين، بل عبر تثبيت مبدأ واحد لا لبس فيه: لا أمن شرعي إلا ذاك  

  الذي تُنتجه الدولة، وتحميه المؤسسة العسكرية، تحت سقف القانون وحده. 

 الانهيار الدبلوماسي: من سياسة النأي بالنفس إلى العزل الشامل 

قودٍ طويلة، باعتباره الدولة الصغيرة ذات الدور الكبير. دولة  كان يُنظر إلى لبنان، لع

تتموضع بدقة بين المحاور، تتجنّب العداء، وتحافظ على شبكة متشعبة من العلاقات 

المتوازنة مع الشرق والغرب، مع العرب والغرباء، مع الخصوم كما مع الحلفاء. هذا  

ا بالمعنى الجامد، بل  حيادية ديناميكية قائمة على ميزان  الموقع، الذي لم يكن حيادا

حساس من الخطاب السياسي والعلاقات الدولية، شكّل أحد أهمّ مصادر قوة لبنان 

في محيطه، ومنحه قدرة استثنائية على لعب دور الوسيط، المضيف، الواجهة، وحتى  

 المُخرج للأزمات.



 

 

 

10 

ا مع بروز حزب الله كقوة خارج ا لسياق الدستوري، لكن هذا الدور بدأ يتآكل تدريجيا

ا بالمحور  ا عندما استولى على قرار السياسة الخارجية، وربط لبنان رسميا وانتهى تماما

السوري، من دون موافقة مؤسسات الدولة، ولا حتى قدرتها على   -الإيراني 

الاعتراض. لم يعد موقع لبنان يُحدّد في بيروت، بل في طهران، وطهران فقط. وتحولت  

ا  وزارة الخارجية إ ا عن سياساته أو مروجا لى جهاز إعلان ملحق ببيانات الحزب أو صامتا

 لها.

فالخطابات العدائية التي انطلقت باسم لبنان تجاه الدول الخليجية لم تكن مجرد 

ا، تُرسل رسائل إقليمية  ا وأمنيا تعبيرات رأي فردية، بل كانت مواقف محسوبة سياسيا

سابات إقليمية طائفية. الأسوأ من ذلك، أن  باسم لبنان ولو ان من يطلقها يتحرك بح

الحزب لم يكتفِ بالخطاب، بل انخرط مباشرة في الأعمال العسكرية والأمنية خارج 

الحدود: المشاركة في الحرب السورية، دعم الحوثيين، إنشاء خلايا أمنية في السعودية 

ت. كلها وقائع والكويت ومصر والبحرين ونيجيريا وغيرها، وتهريب الأسلحة والمتفجرا

موثقة، وقعت من دون علم الدولة أو بموافقتها الضمنية المذعورة، لكنها فُهمت 

ا كأفعال لبنانية، لأن الفاعل لبناني، والموقع لبناني، فدفع ثمنها كل لبناني عامل   دوليا

في الخارج، وكل مستثمر، وكل مؤسسة تعتمد على شبكة العلاقات الاقتصادية مع 

 الخليج. 

ترافق ذلك مع انعكاسات مباشرة على الجاليات اللبنانية في الخليج، حيث تمّ تقييد 

الإقامات والتأشيرات للبنانيين في دول عدّة، ما أدى إلى تراجع كبير في التحويلات  

ا للاقتصاد الوطني، وفاقم من حالة الانكماش   ا أساسيا المالية التي كانت تشكّل رافدا

لأبواب العربية أمام لبنان توقف الدعم والسياحة والودائع، الداخلي. وحين أُغلقت ا

 وانهارت الثقة، وتحوّل اللبناني في الخليج من سفير غير معلن إلى مشتبه به.



 

 

 

11 

بالمقابل، تمّ تطييف السياسة الخارجية اللبنانية بشكل غير مسبوق، بحيث باتت  

س الولاء السياسي لا التعيينات والإقالات وتعطيل البيانات الرسمية تتم على أسا

المصلحة الوطنية. لم تعد وزارة الخارجية تمثّل الموقف الحقيقي لارادة اللبنانيين ، بل 

باتت تُستخدم كأداة لتكريس هيمنة فئة على حساب الدولة، ما أفقدها صدقيتها لدى 

 العالم العربي والدولي. 

ا علي  ا فقط، بل محكوما ه بالعزلة. دولة لا تضبط قرارها، بهذه الوقائع، لم يعد لبنان متّهَما

لا تُحاسب الخارجين عليها، ولا تمنع استخدام أراضيها في مشاريع خارجة عن القانون  

ا.  ا"، ولو لم تُصنّف كذلك رسميا الدولي، تصبح بحكم الواقع دولة "مارقة دبلوماسيا

  

إلى تفكيك  ولم يقف الانهيار الدبلوماسي عند حدود العزل الخليجي والغربي، بل امتد  

منظومة العلاقات العربية والدولية الأشمل. إذ لم يعد لبنان يلتزم بمقررات الجامعة  

العربية، لا في بيانات الإدانة، ولا في ملفات الأمن القومي العربي، ما أدى إلى  

ل.   تهميشه التدريجي داخل هذه المؤسسة، وتحويل مقعده إلى موقع صامت أو معطِّ

ة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نتيجة الخطاب كذلك، تدهورت العلاق

،  1701و 1559العدائي الممنهج، والتشكيك بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 

واتهام الجهات الأممية بالانحياز والعمالة، ما زعزع ثقة المجتمع الدولي بلبنان كدولة 

لحقوقية والإنمائية ملتزمة بالقانون الدولي، وأضعف حضورها في الملفات ا

 والتنموية على المستوى الدولي. 
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وفي السياق ذاته، تصاعدت الاعتداءات على قوات اليونيفيل في الجنوب، من تكسير  

آليات ومصادرة معدّات، إلى محاصرة الدوريات والاعتداء الجسدي على الجنود  

عفوية، بل أتت  الدوليين، وصولاا إلى حوادث إطلاق نار قاتلة. لم تكن هذه الحوادث 

ضمن مناخ ترهيبي منظّم هدفه تقليص هامش حركة القوات الدولية، ومنعها من 

تنفيذ مهامها في المناطق الحساسة. وقد ترافق ذلك مع حملات سياسية وإعلامية 

ممنهجة لتشويه صورة اليونيفيل، واتهامها بالتجسس أو الانحياز، في محاولة لتبرير  

 عام. العنف ضدها أمام الرأي ال

أمام هذا الانهيار المتسارع في العلاقات التقليدية، لم يبحث حزب الله عن سبل إصلاح،  

بل سعى إلى فرض بديل أيديولوجي يُخرِج لبنان من محيطه الطبيعي، وصعد خطاب  

ا" كبديل عن العلاقات التقليدية مع الغرب والخليج، لا كخيار اقتصادي  "التوجّه شرقا

ديولوجي محض، يهدف إلى عزل لبنان عن بيئته الطبيعية، متوازن، بل كمشروع أي

وربطه بمحور خارجي مغلق يخضع لحسابات عقائدية لا لمصالح وطنية. وقد تُرجم هذا  

ا من خلال دفع ألاف الطلاب اللبنانيين نحو الدراسة في جامعات خاضعة   التوجّه فعليا

ا للأنظمة الأمنية في إيران وسوريا، ما أسفر عن إنتاج طب  قة من المتخرّجين تحمل تكوينا

ا عن مفاهيم السيادة والتعددية والانفتاح. ا، بعيدا ا منحازا  عقائديا

وفي سياق متصل، عمل الإعلام الحزبي على ترسيخ سرديّة "محور الممانعة" كبديل 

حضاري وسياسي عن علاقات لبنان التقليدية، عبر تمجيد أنظمة كإيران، وسوريا، وكوريا  

وفنزويلا، بوصفها دولاا صامدة في وجه "الهيمنة الغربية". وقدّم هذا الشمالية، 

الإعلام تلك الأنظمة كنماذج يُحتذى بها في الصمود، رغم سجلها الحافل بالقمع 

والفقر والانعزال. هذا الترويج لم يكن مجرد خطاب خارجي، بل محاولة لغسل أدمغة  

عن المجتمع الدولي، وترى في العزلة    الجمهور الداخلي، وتحضير بيئة تتقبل الانفصال

ا لا أزمة.  خيارا
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لكن هذه السيطرة لم تقتصر على الميدان الخارجي فحسب، ولم يقتصر تفكيك 

ا على المفاهيم الجوهرية  السياسة الخارجية على الهيمنة المؤسسية، بل انسحب أيضا

حياد، ووصم  للدور اللبناني في العالم. فقد شيطن حزب الله أي طرح يدعو إلى ال

أصحابه بالعمالة أو الخيانة. لم يكن ذلك مجرد نقاش سياسي، بل حملة منظمة  

استُخدمت فيها المنصات الإعلامية التابعة للحزب ومناصروه على الأرض لقمع هذا 

ا قبل أن يتحوّل إلى مشروع وطني جامع. وأبرز مثال على ذلك،  الطرح وإجهاضه معنويا

اروني مار بشارة بطرس الراعي، حين دعا إلى اعتماد الحياد ما تعرّض له البطريرك الم

كخيار استراتيجي يُنقذ لبنان من صراعات المحاور. لم تكتفِ الحملة بالتشكيك بوطنية 

البطريرك، بل وصلت إلى حدّ تخوينه، والتطاول عليه وعلى كل من شاركه الطرح، في  

 سابقة لم يشهدها لبنان منذ أيام الحرب. 

رفض الحياد، أصرّ حزب الله على تكريس عقيدة سياسية ترى في العداء الدائم  وبموازاة  

لإسرائيل، وفي "مناصرة" قضايا المحور، حجر الزاوية لأي سياسة خارجية لبنانية. هذا 

التحديد الإيديولوجي لمسار الدولة في علاقاتها، حوّل السيادة إلى تبعية، 

تتجاوز المصلحة اللبنانية المباشرة. وهكذا،  والدبلوماسية إلى وظيفة ترويجية لقضايا

ا من موقع الدولة المتوازنة، إلى موقع الدولة المُلحقة بمحور.   سُحب لبنان تدريجيا

محور لا يأبه به، ولا يحميه، ولا يدعمه، بل يستخدمه كورقة في مفاوضاته الكبرى. 

ره الدبلوماسي،  ومقابل هذه الورقة، خسر لبنان كل أوراقه: علاقاته، سمعته، حضو

 وقدرته على لعب أي دور إقليمي. 
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ا   لقد تم تدمير موقع لبنان السياسي، لا بسبب خيار استراتيجي سيادي، بل لأن حزبا

ا رهائن في معاركه  ا قرر أن يتحدّث باسم الوطن، وأن يجعل من اللبنانيين جميعا مسلحا

تصبح مجرد هيئة إدارية،   الخارجية. وعندما تفقد الدولة سيطرتها على خطابها الخارجي،

ا. والسؤال اليوم لم يعد كيف نُرمّم علاقاتنا الخارجية، بل كيف نعيد تحرير   ا سياسيا لا كيانا

قرارنا الدبلوماسي من الاحتلال الداخلي. فالسياسة الخارجية ليست مكاتب 

ومخاطبات، بل ترجمة حقيقية للسيادة. والسيادة، إما أن تكون كاملة، أو لا تكون.

  

 الانقلاب على الدستور: من النصّ الجامع إلى العُرف القسري 

في الأنظمة الديمقراطية، لا يُقاس الدستور بقوة عباراته فقط، بل بقدرة الدولة على  

صون روحه. فالدستور ليس مجرد ورقة، بل عقد ثقة حيّ بين المكوّنات، ومساحة حكم 

لكن حزب الله لم يكتفِ بخرق  مشترك تُنظم التنوع وتمنع تغوّل قوة على أخرى. 

الدستور، بل أعاد هندسة الحياة الدستورية بمنطق السلاح لا بمنطق النص. بدأ الأمر 

ا من خلال فرض مسار لا دستوري، وانتهى إلى نظام سياسي موازٍ يعمل   تدريجيا

ر.   بمعادلات القوة والتهديد والفراغ المدبَّ

مالية" للطائفة الشيعية، وهو ما لا ينص عليه أبرز هذه المسارات كان "احتكار وزارة ال

أي بند دستوري. تحوّلت هذه الوزارة إلى خط تماس، لا لأن وظيفتها مالية، بل لأنها 

ا على المراسيم، أي أنها باتت نقطة فيتو دائم، يمكن من خلالها   ا إلزاميا تحمل توقيعا

 تعطيل القرارات، أو تعديلها.  
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رية. فالحزب الذي كان يرفض مرشحي الأكثرية  ثم جاءت مسألة رئاسة الجمهو

ا،  ا وطنيا المسيحية في لحظات سياسية حاسمة، استمر في طرح مرشح لا يملك إجماعا

ا فقط إلى سلاحه الداخلي وشبكة تحالفاته الخارجية. وعندما رفض اللبنانيون  مستندا

ا   سليمان فرنجية كمرشح لا يُجسّد أكثرية المسيحيين، أصرّ عليه الحزب، لا بصفته مرشحا

ا. أي أن الرئيس الماروني لم يُعد مرآة لبيئته، بل مجرد تفصيل   ا طيّعا ا، بل مرشحا توافقيا

 في خطة السيطرة. 

ا. ففي كل استحقاق رئاسي، يتجاهل الحزب  ا متكرّرا ، بل نهجا وليس ذلك استثناءا

مرّة واحدة  الأصوات المسيحية الوازنة، ويطرح مرشحين من خارج الإجماع، باستثناء 

ا من بيئته، هو حليفه ميشال عون، الذي منح السلاح غطاءا   ا قويا فقط ارتضى فيها رئيسا

ا، وأمّن له شرعية داخلية لم يسبق أن حصل عليها من قبل. وهكذا، تحوّل   ا نادرا سياسيا

موقع الرئاسة من موقع شراكة وطنية، إلى ورقة في يد محور خارجي، تُستخدم 

 راع لا بحسب مقتضيات التوازن الوطني. بحسب مقتضيات الص

المشهد ذاته تكرّر في رئاسة الحكومة. فالحزب لم يكتفِ بفرض شخصيات لا تملك أي 

قاعدة شعبية لضمان السيطرة على القرار التنفيذي، بل تعامل مع موقع رئاسة 

الحكومة كمساحة خاضعة بالكامل لمنطق الولاء لا لمنطق التوازن. فعندما لم يرضَ  

عن رئيس مكلّف، أُسقطت حكومته بتحرّك ميداني منسّق بقمصان سود، أو جرى  

ا لتحويل الموقع إلى   إفشال التكليف بالتعطيل والابتزاز السياسي، أو فُرض الفراغ عمدا

 وظيفة مؤقتة منزوع الصلاحية.
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وحتى حين شُكّلت حكومات بضغط داخلي أو خارجي، حوصرت من الداخل، وتمّ  

واسطة الثلث المعطّل، أو عبر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، أو ربط تقويض عملها ب

كل قرار تنفيذي برضى الفريق المسلّح. وهكذا، تحوّلت رئاسة الحكومة من موقع  

شراكة فعلية في السلطة، إلى موقع هشّ محكوم بإرادة القوة، يسقط حين يُرفض،  

 ويتعطّل حين يُخالف. 

ا   وهنا تكمن المفارقة: السلاح الذي يُفترض أن يكون خارج السياسة، أصبح شرطا

لتكريس ممارسات تخالف نصّ الطائف. فبدلاا من أن تعود الدولة إلى التوازنات التي  

أقرّها اتفاق الطائف، أُجبرت على التعايش مع نظامٍ بديل، يُقاس فيه الوزن السياسي  

 بقدرة المكوّن على التعطيل أو الضغط أو الترهيب.

ق، جرى ابتكار مفاهيم غريبة عن الدستور: كالثلث المعطّل، الميثاقية في هذا السيا

العددية، التوقيع الثالث، المعادلة الذهبية )جيش، شعب، مقاومة(... كلها صيغ غير 

منصوص عنها، لكنها باتت تحكم الواقع. شكّل ضرب مفهوم "الميثاقية" أحد أبرز 

ف التوازنات الوطنية على مقاس  أدوات حزب الله في تعطيل الدولة وإعادة تعري

مسيحي وشراكة تأسيسية  –سلاحه. فالميثاقية، التي نشأت كضمانة لتوازن إسلامي

ا من مضمونها، وتحويلها إلى "فيتو مذهبي"   في الكيان اللبناني، جرى تفريغها تدريجيا

يُستخدم كلما تعارضت مخرجات المؤسسات مع إرادة الفريق المُسلّح. وبدل أن تبقى  

اة لحماية العيش المشترك، أصبحت ذريعة للتعطيل والابتزاز السياسي، حيث فُرضت  أد 

ا كميثاقية مذهبية تتيح لطرف واحد تعطيل الدولة باسم التمثيل، وإفراغ النظام  زورا

 من روحه لصالح منطق الغلبة.
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ية وأحد أبرز محاولة الحزب تحوير المفاهيم الدستورية هو ما فعله مع مبدأ "الديمقراط

التوافقية" نفسه. هذه الصيغة التي وُضعت أصلاا كآلية انتقالية لحماية التوازن 

ا بل تشترط موافقته وحده   الوطني، حوّلها الحزب إلى أداة تعطيل دائمة، لا تُنتج توافقا

كمدخل لأي قرار. أصبحت الديمقراطية التوافقية، كما يراها، تعني أن لا يمضي شيء  

في المقابل، لا شيء يُلزمه بطلب رضى أحد. لا على قراراته   إلا إذا رضي عنه، لكن

العسكرية، ولا على تدخله في النزاعات الخارجية، ولا على تموضعه الإقليمي، ولا 

حتى على مشاركته في الحرب أو السلم. فرض على الآخرين مبدأ المشاركة، واحتفظ 

ا  لهيمنة فعلية، ووسيلة لإخضاع  لنفسه بحقّ الانفراد. فصارت "التوافقية" غطاءا شكليا

 الجميع تحت شعار العيش المشترك، من دون أن يعيش هو تحت شروطه.

حتى الانتخابات، التي يُفترض أن تكون لحظة تصحيح ديمقراطي، باتت رهينة لمزاج 

حزب الله. فعندما لا تُناسب نتائجها موازين الحزب، يسارع إلى تعطيل المسارات  

نها، أو يُفرغ الأكثرية المنتخبة من مضمونها، أو يفرض ممارسات  الدستورية المنبثقة ع

تقيّد قدرتها على الحُكم. وإذا حُرم من "الثلث الضامن"، يمنع تشكيل الحكومة. وإذا  

ا إلى أجلٍ غير   لم يُعجبه المرشح الرئاسي، يُقاطع الجلسات ويترك الكرسي شاغرا

الانتخابات نفسها، كما حدث  مسمّى. بل تعدّى الأمر ذلك إلى السعي لتعطيل 

بمحاولات تأجيلها تحت ذرائع فنية أو سياسية، كلما شعر بأن المزاج الشعبي قد ينقلب  

 عليه.

ا، بل ورقة تفاوض لا يفتحها الحزب إلا حين   ا مشتركا بهذا المعنى، لم يعد الدستور مرجعا

قوة بغطاء سياسي  تلائمه. أما حين تُخالف موازينه، فتُعلّق فعاليته، ويُفرض منطق ال

 وشعارات وطنية مموّهة.
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والنتيجة؟ شلل تدريجي طال مختلف المؤسسات، كلٌّ في مرحلته، وكلٌّ تحت ذريعة  

مختلفة، لكن السبب واحد. مرّة يُعطّل انعقاد مجلس الوزراء بقرار سياسي غير معلَن.  

ومرة تُترك  ومرّة تُفرغ الاستشارات النيابية من مضمونها عبر التأخير والمماطلة. 

الموازنة بلا إقرار، أو تُجمّد القوانين بعد التصويت عليها، أو تُنتزع صلاحيات الحكومة 

باسم تصريف الأعمال. ومرة تُفرّغ الانتخابات من أهدافها، وتُحاصر الأكثرية المنتخبة 

بالقوة والعراقيل. وفي كل مرة، تُترك الدولة في حالة فراغٍ جزئي أو شامل، بينما 

ش النظام في ظله كديكور شكلي، يتحرك على فتات الشرعية، ويُدار بمنطق يعي 

 التسويات المفروضة لا بالمؤسسات الدستورية.

الدولة التي تخلّت عن دستورها، أو عجزت عن حمايته، تصبح دولة مُستباحة. والنظام 

ا، بل ديك ا توافقيا ا لتبرير الذي يُدار بالممارسة المفروضة من خارج النص، ليس نظاما ورا

تسويات قسرية. واللحظة السياسية اليوم تتطلب أولاا رد الاعتبار إلى النصّ لا إلى  

  البندقية، وإعادة تكريس الحُكم من داخل الدستور، لا من حوله. 

 التهشيم الثقافي والاجتماعي: حين يُستبدل العقل بالولاء، والحياة بالموت

ا من لبنان، في صورته الثقافية الكبرى، ل ا مجرد مساحة جغرافية، بل نسيجا م يكن يوما

الحيوية الفكرية والانفتاح المدني ونمط العيش المتنوع، حيث تتجاور الهويات 

وتتفاعل، وحيث تُحترم الخيارات الفردية تحت سقف القانون. كانت بيروت، مدينة 

ا دائ ا على كسر  "تستنشق الحرية كما تستنشق الأوكسجين"، وكانت الحياة فيها رهانا ما

الانغلاق وتوسيع الأفق. لكن منذ تمدّد حزب الله في المجال العام، وامتدت سلطته 

ا،  من الأمن إلى الاجتماع، تعرّضت البنية الثقافية اللبنانية لتآكل منظّم، صامت أحيانا

ا أخرى.   وعنيف أحيانا
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بدأ هذا التآكل من الأماكن التي خضعت للهيمنة الكاملة. ففي الضاحية الجنوبية 

وبقاع النفوذ ومناطق الجنوب، لم تعد الدولة هي التي تُنظّم الفضاء العام، بل تحوّل  

المشهد إلى سلطة رقابة غير رسمية، تفرض على الناس نمط اللباس، والموسيقى  

أو تُلغى. حفلات أُلغيت، مسارح مُنعت، كتب جرى  المسموحة، والمناسبات التي تُقام  

التحريض عليها، فرق موسيقية أُقصيت من الفضاء العام فقط لأنها لا تتماهى مع 

"البيئة الحاضنة". لم تكن هذه القيود على المستوى الفني فقط، بل طالت حتى 

رتدي ملابس  الحياة اليومية: من المنع الصريح للسباحة المختلطة، إلى التشهير بمن ت

"غير لائقة" وفق معايير الحزب، وصولاا إلى التضييق على الحفلات الرياضية 

والمهرجانات الثقافية، في سعيٍ واضح لإعادة تعريف الحياة العامة من منطلق  

 أخلاقي عقائدي لا مدنيّ. 

ا، بل بدأ يتحول  ا بالمناطق التي يهيمن عليها الحزب ميدانيا  لكن الأمر لم يبقَ محصورا

ا عبر "ثقافة التخويف". أصبح للفن "حدود غير مكتوبة"، وللإعلام "خطوط لا   ا وطنيا نهجا

تُكسر"، وللأدب والمسرح "تابوهات مقدسة". ليس لأن الدولة قررت ذلك، بل لأن هناك 

من أعاد تعريف الحلال والحرام خارج القانون، وفرض مفهومه الخاص للكرامة  

 فردية.الجماعية على حساب الحريات ال
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في الجامعات، انتشرت المكاتب الطلابية التابعة للحزب بوصفها أدوات مراقبة أكثر 

من كونها هيئات طلابية. والمثال الصارخ عن ذلك هو الفرع الأول في الجامعة  

اللبنانية الذي لم يسلم من هذا التهشيم الثقافي المنهجي. الجامعة الوطنية التي 

والنقاش الحر، والتفاعل بين الطلاب من مختلف الخلفيات،    كانت فضاءا للتنوّع الفكري،

ا إلى ساحة مغلقة تخضع لسلطة انضباط الحزب، حيث يُمنع الغناء،  تحوّلت تدريجيا

وتُلغى الحفلات، وتُقمع الأنشطة الثقافية التي لا تنسجم مع خطاب "البيئة الحاضنة". 

مظاهر الانفتاح، وتحوّل الحرم  رُفعت الصور الحزبية والدينية على الجدران، وغابت 

الجامعي إلى مشهد أقرب إلى جامعات طهران، لا من حيث الشكل فقط، بل من  

 حيث المناخ العقائدي المفروض. 

ا بالمؤسسات الرسمية، بل تمدّد إلى منظومة   لم يكن مشروع السيطرة محصورا

الهيئات الكشفية تعليمية موازية، تمثّلت في المدارس الحزبية، والجامعات التابعة، و

العقائدية، التي لا تعمل على تعليم المناهج فحسب، بل على إعادة تشكيل الوعي  

الناشئ بمنطق الغلبة والانضباط والعداء. في هذه المؤسسات، بدأت تنتشر أدبيات 

"الثقافة المقاومة" بدل أدبيات المواطنة والتنوع، وبتنا نشاهد أطفالاا يكررون  

ن لا يشبه طفولتهم، وأصبحوا يمجدون الاستشهاد والخيارات شعارات خشبية من زم 

الحربية تحت شعارات "هيهات منا الذلة". هناك، لا يُربّى الطفل على التفكير النقدي  

أو قيم الدولة، بل على الطاعة والتمجيد والاصطفاف. تنشأ أجيال ترى في السلاح  

ا من الهوية، وفي "الثقافة المقاومة" بديلاا عن  الثقافة الوطنية الجامعة. جزءا
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بل أكثر من ذلك، بدأت تتسلّل إلى المجتمع ثقافة تمجيد الموت على حساب تمجيد  

الحياة. صار الاستشهاد في سبيل مشروع إقليمي قيمة أعلى من الإبداع، وصارت 

البطولة تعني حمل السلاح لا صناعة الفكر. وتحوّل المواطن إلى مشروع مقاتل في  

ى"، لا إلى فاعل في بناء السلم والمستقبل. هذا التحوّل لم يكن فقط  "الحرب الكبر

ا، بل أداة تعبئةٍ سياسية وعقائدية، تستخدمها منظومة السلاح لضمان الولاء.  ثقافيا

وفي الإعلام، صار من الطبيعي أن يُهدد فنان أو صحافي لأنه مسّ بسردية  

بول أو رفض أي مواجهة لهذه  "الممانعة"، وأصبحت ثقافة "الخطوط الحمر" معيار ق

ا من التسلل الأمني أو السياسي، بل هو   السردية. هذا التسلل الثقافي ليس أقل فتكا

 الأخطر لأنه يعيد تشكيل العقل والذوق والمعيار.

الأخطر، هو تطبيع العنف الرمزي حتى داخل البيئة الواحدة. ناشطون شيعة،  

ا للتخوين أو للضرب أو للطرد من أعمالهم  صحافيون، فنانون، ورجال دين تعرّضوا جميعا 

 لأنهم تجرأوا على التعبير أو النقد أو الاختلاف. 

منذ أن رُبط جزء كبير من الطائفة الشيعية بمرجعية "ولاية الفقيه"، بدأ تفكيك الانتماء 

الشيعي اللبناني من داخله، لصالح ولاء فوق وطني يتجاوز الدولة والدستور. لم يعد  

ا كما كان، بل طاعة سياسية لمرجعية واحدة، لا تقبل النقد ولا التشيّع  ا وتعددا اجتهادا

التنوّع. فباسم الفتوى، جرى إسكات الأصوات المستقلة، وتخوين المعترضين من رجال  

الدين، وتحويل المنابر إلى أدوات تعبئة لا إلى ساحات عبادة. هكذا، غُذّي الوجدان  

ئي، يزرع الشكّ بالوطن، ويُقدّم الطاعة على استعلا –الجمعي بخطاب مظلومي 

المشاركة، والميدان على الدولة، والمرشد على الجمهورية. وبذلك، تحوّل الدين من  

ا من الشيعة   ا كبيرا مساحة إيمان حرّ، إلى منظومة ولاء تُقصي كل مختلف، وتُخرج جزءا

 ، ولا تشبه الوطن. من قلب المشروع اللبناني، لتجعلهم أسرى لهوية مغلقة لا تشبههم
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بينما كانت العقيدة تُستخدم لإنتاج الطاعة وإقصاء المختلف، كانت تُستغل في الوقت  

نفسه للتغطية على ممارسات تناقض جوهرها، من أخطرها تفشّي تجارة المخدرات  

ا. ا وتُبرّرها عمليا  تحت عباءة دينية تُحرّمها نظريا

ا يجري تحت إشراف شب  ا مُمأسسا كات محمية، في بيئات تزعم الالتزام فأصبحت نشاطا

الديني والتقوى. من زراعة الحشيشة إلى تصنيع الكبتاغون وترويجه، انتشرت المصانع 

ا تحت عناوين مثل "الصمود" أو   والممرات، وتمّ التستّر على التورّط، بل تبريره أحيانا

وتدمّر شبابه،  "التمويل الذاتي". المفارقة أن هذه التجارة، التي تنخر جسد المجتمع

ا يُحرّم هذه  ا دينيا تُمارس باسم منظومة ترفع شعارات أخلاقية صارمة، وتتبنّى خطابا

 الآفات. 

كما أن سياسة "الغيتو الثقافي" التي كرّسها الحزب، جعلت من جزء من اللبنانيين غرباء  

في وطنهم. المطار الوطني الذي هو واجهة لبنان والطريق الأساسية التي تربط  

لمطار ببيروت، زينها الحزب بصور مقاتليه وقادته الميدانيين، مما فرض على محيط  ا

العاصمة عزلة ثقافية مغلقة، قائمة على الانضباط العقائدي والتكرار التعبوي  

ا، بل يتحوّل إلى خصومة وجودية   والتنشئة الإيديولوجية. وهنا، لا يعود الاختلاف تنوّعا

 بنان الحياة، ومشروع خارج عن الانتماء اللبناني.بين نمطَي عيش لا يلتقيان: ل

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل انسحب إلى البنية الاجتماعية الأعمق. فالحزب أعاد  

تركيب المجتمع داخل بيئته على أسس الطاعة لا الكفاءة، والمبايعة لا النقد، 

سي الحر. وأنتج بذلك  والاندماج في الخطاب الواحد لا الانخراط في المجتمع السيا

ا اجتماعية مغلقة، تعيش في دولة ظل، تتلقى الخدمات من مؤسسات الحزب،   جزرا

وتتعامل مع مؤسساته القضائية والطبية والتعليمية، وتبايع خياراته الكبرى من دون  

 أن تُسأل. 
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ا من الخارج، هو في جوهره نظام سيطرة لا نظام   هذا النموذج، وإن بدا مستقرا

والسيطرة التي تبدأ من نمط اللباس والاحتفال، لا تنتهي عند شكل الحكم،  مواطنة. 

بل تؤسس لبيئة لا تقبل الآخر، ولا تتسامح مع المختلف، ولا تؤمن بفكرة الوطن إلا إذا  

 كان مُمَثلاا بشعارها الخاص.

 هكذا، تمّ تفكيك ما تبقى من الاجتماع اللبناني: من فسيفساء حيّة تعيش على التنوّع، 

إلى قوقعة مغلقة تُدار بالخوف والولاء والسلاح الرمزي. وبهذا التهشيم المنهجي، 

خسر لبنان أهمّ ما كان يميّزه: أنه بلد يُشبه الجميع، لا بلد يُقصي الجميع لصالح واحد.

  

 تفكيك العدالة: حين يتحوّل القضاء من ملاذٍ إلى متراسٍ مُستباح 

ا. في الدول التي تُحكم بالقانون، يُ  ا، لكنها الأشد تأثيرا شكّل القضاء السلطة الأكثر صمتا

هو الملاذ الأخير للضعيف، والميزان الذي يُعيد التوازن حين تختلّ الكفّة. وفي لبنان، 

ظلّ القضاء لعقودٍ طويلة، رغم كل الضغوط، مساحة مقاومة مؤسّسية. لكن منذ 

ء سلطة قائمة بذاتها، بل تمدّدت منظومة حزب الله في جسد الدولة، لم يعد القضا

دة. ا مهدَّ ا، وأحيانا  تحوّل إلى مؤسسة مُحاصَرة، معطلة حينا
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بدأ الأمر حين قرر حزب الله أن العدالة، إذا لم تكن تحت سيطرته، فهي خصمٌ يجب  

ضربه. منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما تلاه من سلسلة اغتيالات سياسية وأمنية 

ا بارزة من  الحياة العامة، عُطّلت كل محاولات الوصول إلى الحقيقة.  طالت وجوها

ا:  وعندما صدر الحكم عن المحكمة الدولية بإدانة عناصر من الحزب، كان الردّ واضحا

إنكار، تهديد، ورفض للتسليم. هكذا، سقطت المحاسبة، وسقط معها مبدأ الإفلات من  

 يُلمسُون"، وأن من يمتلك  العقاب، وسُجّل في الذاكرة اللبنانية أن هناك "قتلة لا

 السلاح يمتلك حقّ النقض على الحقيقة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجلّى بأوضح صوره في ملف تفجير مرفأ بيروت.  

ضحية،   200واحد من أكبر التفجيرات غير النووية في العالم، أودى بحياة أكثر من 

. لماذا؟ لأن المحقق العدلي،  ودمّر نصف العاصمة، ومع ذلك، ما زال التحقيق مع طلاا

حين اقترب من مسؤولين محسوبين على الحزب، أُطلقت ضده أشرس حملة تهديد  

وتخوين وتكفير وتهويل. صدرت فتاوى سياسية بعدم المثول، تحرّكت ملفات "الارتياب 

المشروع"، تعطّلت الجلسات القضائية، وحوصرت المحكمة في شارعها قبل أن تُحاصر  

ا. هكذا أصبح القاضي الخصم الجديد. يُشيطن في الإعلام، يُحرّك ضده قضاة  في دوره

ا. وفي بيئة كهذه، العدالة أُعدِمت على   د بحياته علنا محسوبون على المنظومة، ويُهدَّ

 درج المحكمة، لا داخلها.

كما لم يقتصر ضرب القضاء على تعطيل الملفات وتسييس التعيينات، بل تعدّاه إلى 

كثر خطورة، تمثّلت أولاا في تخويف أهالي الضحايا، ومثال فاضح في ذلك  سلوكيات أ

قضية انفجار المرفأ، عبر حملات ضغط منظمة هدفت إلى كتم الصوت ووقف  

 المطالبة بالعدالة. 
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ولم تكن أدوات تعطيل العدالة محصورة بالمحاكم والملفات، بل امتدّت إلى الميدان  

لمطلوبين. ففي أكثر من ملفّ، جرى تهريب مشتبه نفسه، عبر ممارسة أخطر: تهريب ا

بهم إلى خارج الأراضي اللبنانية، سواء إلى سوريا أو إلى مناطق خارجة عن سيطرة  

ا،  الدولة، لتفادي أي ملاحقة قانونية أو تنفيذ لمذكرات التوقيف. بعضهم اختفى تماما

ا في أدوار جديدة داخل منظومات الحماية السي   اسية أو الأمنية.وبعضهم ظهر لاحقا

ولم يقتصر الأمر على التهريب، بل تجلّى تحكّم حزب الله بجزء من القرار القضائي في  

كيفية التعامل مع القضايا التي تمسّ عناصره بشكل مباشر. ففي قضية مقتل النقيب 

سامر حنّا، أُطلق سراح الجاني بعد أقل من عام على توقيفه. أما في ملف الجندي  

لتابع لقوات اليونيفيل، فتم الإفراج عن المتّهم الرئيسي "لأسباب صحّية"، الإيرلندي ا

ا. هكذا، ترسّخت معادلة خطيرة:   ليعود ويتوارى عن الأنظار، قبل أن يُحكم عليه غيابيًّ

القضاء ليس سلطة مستقلة، بل ساحة تخضع لتوازنات السلاح وحسابات النفوذ  

 السياسي.

ا للقضاء ا في ضربه من الداخل، عبر التدخل    لم يكن حزب الله خصما فحسب، بل صار شريكا

المتكرّر في التعيينات، وتكريس مناخ سياسي أثّر على استقلالية بعض المواقع  

ا، تفقد الدولة  الحسّاسة في القضاء. وهنا الكارثة الحقيقية. حين يصبح القضاء مسيّسا

ا. وهذا بالضبط   ما يريده من يُمسكون بالسلطة  أداتها الوحيدة في إدارة النزاعات سلميا

 من خارج الدستور: تفريغ العدالة من مضمونها، لصالح الردع والسيطرة.

في موازاة ذلك، نشأ قضاء موازٍ داخل "البيئة الحاضنة"، تُحلّ فيه الخلافات الفردية  

والجماعية عبر محاكم حزبية أو مجالس شرعية مرتبطة برجال دين تابعين للحزب، لا عبر  

سسات القضائية الرسمية، ما عمّق الانفصال بين الدولة والمجتمع، ورسّخ فكرة  المؤ

 العدالة الأهلية كبديل عن القانون العام. 
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، السلطة التنفيذية غير قادرة   وفي المقابل، الدولة وقفت عاجزة. القضاء وقف معطلاا

دون أي   على فرض المثول، والمقتول صوته يُقابل بالقمع، والقاتل يتغنى بجريمته

 رقيب.

لة، ذاكرة مشروخة، وقضية بلا نهاية.  النتيجة؟ عدالة مُعطَّ

إن استعادة القضاء ليست مسألة إدارية، بل معركة سيادية من الطراز الأول. إما أن  

ننجح في تحرير العدالة من النفوذ، أو نبقى أسرى في وطن لا قانون فيه إلا لمن 

لمطاف، ليست مجرد ملف يُفتح أو يُقفل، بل  يملك قوة فرضه. فالعدالة، في نهاية ا

  هي ميزان الأمة، ومؤشر بقاء الدولة من زوالها.

 في مواجهة الركام: كيف نمنع تكرار الجريمة؟ 

ليست المأساة في سقوط الدول، بل في تكرار الأسباب التي أسقطتها. ولبنان، بما 

هو عليه اليوم، لا يحتاج فقط إلى إعادة إعمار بناه التحتية أو إصلاح مؤسساته  

 الدستورية، بل إلى إعادة بناء العقل السياسي اللبناني، على قاعدة: ما لا يجوز أن يتكرّر.

قوط الدولة لم يكن نتاج فساد إداري فقط، ولا تدهور  لقد أثبتت التجربة أن س

اقتصادي عابر، ولا حتى سوء تقدير سياسي، بل نتاج مشروعٍ متكامل ضرب الأسس  

التي يقوم عليها الكيان اللبناني: السيادة، التعددية، التوازن، القانون، والعدالة. مشروعٌ  

من مظلة لجميع اللبنانيين، إلى قاده حزب الله، عن وعيٍ واستراتيجية، فحوّل الدولة 

ا آخر.  ل حينا ا، ويُعطَّ  حقل نفوذ يُدار من خارجها، ويُستخدم غلافها حينا
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ا، بل فعل مقاومة مدنية دستورية، يمرّ  ا إنشائيا لهذا، فإن إعادة بناء الدولة ليست قرارا

ا عبر تفكيك آثار هذا المشروع.  حصرا

لم يتعاظم بفعل فائض السلاح وحده،  لكن الإنصاف يقتضي القول إن هذا المشروع 

بل عبر منظومة تحالفات وتفاهمات مع قوى داخل النظام. فجزءٌ كبير من النفوذ بُني  

على التسويات، والمحاصصات، وغضّ النظر المتبادل، وتبادل المنافع بين الحزب 

وأطراف في بنية السلطة. أحزاب وتيارات وشخصيات سياسية ارتضت التعايش مع  

ا، مقابل ضمان الحصص والمواقع والامتيازات. وهكذا، السلا ح، بل استفادت منه أحيانا

ا لتواطؤ داخلي أعاد تشكيله من   لم يعد الانهيار نتيجة "احتلال" خارجي للنظام، بل نتاجا

الداخل. لذا، فإن المساءلة لا بد أن تكون شاملة: عن السلاح، وعن الذين غطّوه  

 رت الدولة على رؤوس الجميع. وسايروه وتقاسموه، حتى انها

نحن بحاجة لمراجعة وطنية شاملة، تعترف أولاا بما جرى. لا سبيل لإعادة التوازن 

المسيحي الذي كرسه الدستور، ما دام هناك من يُصادر الميثاقية، ويختصر   -الإسلامي  

المذاهب بشخصه، ويحول الغلبة الأمنية إلى حجة دستورية. ولا معنى لفكرة العيش  

مشترك، إن بقيت بعض المناطق تُدار بمنطق التعبئة، وتُربى أجيالها على ثقافة الشكّ  ال

بالآخر، لا ثقافة الشراكة معه .ولا يُمكن التقدّم نحو المستقبل ما لم يُصار إلى 

ا. إن  ا، وأخلاقيا ا، وقضائيا الاعتراف العلني بهذه المسؤولية، ومحاسبة مرتكبيها سياسيا

 . نعيشها اليوم، يجب أن تكون فرصة للولادة لا للتكرار لحظة الانهيار التي

نعم، الدولة تنهض من تحت الركام، والمجتمع لم يُهزَم، ولكن هذه النهوضات تبقى 

زائفة إن لم تترافق مع إرادة حقيقية بعدم العودة إلى نقطة الصفر. هذه المرة، لسنا 

  بحاجة إلى نصف حلول، ولا إلى تسويات وسط الطريق. 
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حن بحاجة إلى دولة كاملة، واضحة المعالم، يُعاد فيها الاعتبار إلى الدستور، لا إلى ن

  أعراف السلاح. 

دولة يُبنى فيها الوطن على قناعة الجميع، لا على استسلام الجميع أمام منطق  

  القوة. 

  دولة تُحاسِب وتُراقِب، لا تساير وتُهادِن. 

   على تمجيد الموت.دولة تُربّي أبناءها على قيمة الحياة، لا

ا يكن، الجريمة التي أوصلتنا إلى هنا. ا، لا تسمح بأن يُكرّر حزبٌ، أيًّ  ودولة، أخيرا


